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مجلس الأمة يقرّ منحة الـ ٣٠٠٠

وافق مجلس الأمة أمس الثلاثاء في المداولتين الأولى والثانية بالإجماع على مشروع القانون بصرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم. ويشمل مشروع القانون صرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية مقدارها ٣٠٠٠ دينار فإذا كان 
صاحب المعاش متوفى تصرف المنحة بالكامل للمستحقين عنه والفعالة أنصبتهم وذلك بالتساوي. كما تضمن مشروع القانون زيادة المعاشات التقاعدية كل سنة اعتبارا من ١ أغسطس ٢٠٢٣، وذلك بواقع ٢٠ دينارا شهريا واستثناء من ذلك تزاد المعاشات التقاعدية 

في ١ أغسطس ٢٠٢٢ بواقع ٣٠ دينارا شهريا. وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولتين الأولى والثانية في جلسة المجلس الخاصة بموافقة إجمالي الحضور وعددهم ٣٨ عضوا. وكان مجلس الأمة بدأ في جلسته أمس مناقشة التقرير الأول والتقرير الثاني 
التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن مشروع القانون سالف الذكر. وتقضي المادة الأولى من مشروع القانون بأنه تصرف منحة مالية لمرة واحدة لأصحاب المعاشات التقاعدية في 

تاريخ صدور هذا القانون مقدارها ٣٠٠٠ دينار فإذا كان صاحب المعاش متوفى تصرف المنحة بالكامل للمستحقين عنه الفعالة أنصبتهم وذلك بالتساوي بينهم ولا يجوز صرف المنحة للشخص الواحد أكثر من مرة فإذا استحق أكثر من منحة صرفت له أعلى المنح مقدارا 
ولا يجوز الحجز على هذه المنحة أو الخصم منها لأي سبب من الأسباب. وجاء في المادة الثانية انه تؤخذ المبالغ اللازمة لصرف المنحة المنصوص عليها في المادة السابقة من احتياطيات صناديق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ونصت المادة الثالثة من مشروع 
القانون على أنه يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (تاسعة) من القانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠١ المشار إليه النص الآتي: تزاد المعاشات التقاعدية كل سنة اعتبارا من ١ أغسطس ٢٠٢٣، وذلك بواقع ٢٠ دينارا شهريا واستثناء من ذلك تزاد المعاشات التقاعدية في 
١ أغسطس ٢٠٢٢ بواقع ٣٠ دينارا شهريا. وشملت المادة الرابعة بأن تضاف مادة جديدة برقم (١٠ مكررا) إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه نصها الآتي: يكون سداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري للمؤسسة بقرار من الوزير المختص بالسداد بما لا يقل عن 

٥٠٠ مليون دينار في بداية كل سنة مالية اعتبارا من الأول من أبريل لسنة ٢٠٢٢ نقدا أو عينا للمؤسسة ولحين سداد كامل العجز الاكتواري وفقا لما سيسفر عنه فحص المركز المالي للمؤسسة المعتمد من مجلس إدارتها وذلك في ٣١ مارس ٢٠١٩ ويكون تقويم المقابل 
العيني وفقا للمقومين المعتمدين من الجهات المختصة قبل السداد وتحت رقابة ديوان المحاسبة.  وإلى التفاصيل:

تابع الجلسة:  ماضي الهاجري ـ رشيد الفعم ـ بدر السهيل

هــذا الخلــل موجــود في 
القانون وخاصة فيما يتعلق 
بالعجــز الاكتــواري، وكلام 
وزير المالية غير صحيح من 
يقول إن العجز الاكتواري ٢٤ 

افتتح رئيس مجلس الأمة 
مرزوق الغانم الجلسة الخاصة 
العلنية عند الساعة التاسعة 
تقريــر  لمناقشــة  صباحــا 
اللجنة المشــتركة بين المالية 
والتشــريعية بشــأن منحة 
المتقاعدين، وتلا الأمين العام 
أســماء الأعضاء الحاضرين 

والمعتذرين والغائبين.
الغانم: الجلســة  مرزوق 
خاصة تعقد بناء على المادة 

٧٢ من اللائحة.
وأبّن الغــانم الفقيد العم 
مبارك حمد الزوير، والحكومة 
بدورها تشــاطر المجلس في 

التأبين.
٭ محمــد الراجحــي (وزير 
مجلــس الأمــة): حرصا من 
الحكومة على حضور الجلسة 
رغم استقالتها لأنها ترى أن 
القانون من العاجل من الأمور 
لأن المــادة ١١ مــن الدســتور 
كفلــت للمتقاعديــن المعونة 
الاجتماعية وتلمساً من القيادة 
السياسية استوجب حضور 
الحكومة، والمتقاعدون أولى 
بالرعاية الاجتماعية وشريحة 
المتقاعدين تمثــل فئة يجب 
مراعاة البعد الاجتماعي لها، 
ولا نريــد أخــذ الحقوق عن 
طريق الاعتصامات، أسباب 
عديدة تؤكــد أن القانون من 
الأمــور العاجلة واســتدامة 
التأمينــات مرتبطــة بمــدى 
ســد العجــز مــن الحكومة، 
والحكومــة ملزمة بهذا الأمر 
لاستدامة مؤسسة التأمينات 
التــي تهم جميع المتقاعدين. 
إنجــاز قانون المتقاعدين من 
المصلحــة العامــة، وهي من 

الأمور العاجلة.
٭ وزير الماليــة عبدالوهاب 
الرشيد: نشكر أعضاء المجلس 
وأعضــاء اللجنة المشــتركة 
على هذا القانــون الذي فيه 
مصلحة لاستدامة التأمينات، 
نحن نعمل بمنظور تحقيق 
مكاسب للمتقاعدين واستدامة 
التأمينات الاجتماعية، هناك 
مغالطات ونحترم كافة الآراء 
ونفس ما كان هناك حق النقد 

لنا حق التوضيح والرد.
أولا: عندما نقول إن الـ٥٠٠ 
مليون غير محددة بمدة، وهذا 
الأمر اســتند اليه العديد من 
النواب والناشطون منذ بدء 
القانــون لم نقــل إن الـ ٥٠٠ 
مليون غير محددة المدة، بل 
محددة بمدة انتهاء سد العجز 
الاكتــواري، المــادة ١٠ تنظم 
سداد هذا العجز ونحافظ على 
سيولة الخزينة ونسدد العجز 
عينا أو نقــدا، وهناك أراض 
غير مســتغلة، وهنــاك فهم 
مغلوط لهذه المادة، أنا أسدد 
لمؤسسة التأمينات الاجتماعية 
المعني بها المتقاعدون والمؤمن 

عليهم.
نحــن لا نتلاعــب بالمــال 
العام ونصب أعيننا استدامة 
المؤسسة والمتقاعدين. مبلغ 
الـــ ٥٠٠ مليون تم دســه في 
التقرير بشكل فجائي، وهذا 
غير صحيــح، فنحن تكلمنا 
عنه في ١٦ مارس في مقابلة 
تلفزيونيــة وفــي الجلســة 
واللجنة المالية مؤخرا، يعني 

نتداوله منذ ٣ أشهر.
٩٨ ٪ مــن ملاحظــات ١٧ 
مارس لم تتطــرق الى مبلغ 
الـــ ٥٠٠ مليون، بل إن أغلب 
الملاحظات تتعلق بعدم زيادة 
سن التقاعد، وحسن جوهر 
أشاد بهذه المادة باستثمارات 
موارد الكويت على أراضيها.
الثالثــة انه من  المغالطة 
حق الحكومة ان تصدر قرارا 
هذا غيــر صحيح، الموضوع 
فنــي بحت وليس به التفاف 
أو دوران أو أي أمــر مريب، 
وكلنا في اللجنة المشــتركة 

توافقنا عليه تماما.
المغالطة الرابعة هو أخذ 
٣٠٠٠ دينــار ونأخذ كل عام 
٥٠٠ مليــون، الـ ٣٠٠٠ تكلف 
الدولــة ٦٠٠ مليون، وهناك 
أيضا زيادة سنويا ٢٠ دينارا، 
فــإذا لم نضع نصــا واضحا 
لمساعدة المؤسسة فسيكون 
هناك عجز أكبر، هل تقبل أن 
ولــدك يتقاعد ولا يجد راتبا 
تقاعديــا. على كثــر ما نحن 
مســتعدون للدعــم فلننظر 
الى استدامة المؤسسة، ومن 

وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد يشرح مواد مشروع القانون

واجبنــا مــع احترامنا لكافة 
الآراء من واجبنا الرد والنفي.
٭ د.صالح الشلاحي (نقطة 
نظــام): اســتمعنا بإنصات 
النقــاش فــي  للوزيــر وتم 
الموضوع ســابقا لســاعات، 
المغالطة الحقيقية هي عندما 
يكون قانون بهذه الأهمية ٥٠٠ 
مليون دينار تذهب الى جهة 
أخرى تحتاج الى نقاش، ولكن 
لا يحتاج الــى تعطيل البلد 

لمدة ٥ أشهر.
التأمينــات  أربــاح  كــم 
الاجتماعية ســنويا خلال ٥ 
سنوات؟، أبي إجابة عن هذا 

السؤال.
٭ سعدون حماد: نشكر سمو 
ولي العهد بتوصية إشــراك 
المتقاعدين فــي الأرباح، هذا 
القانون شــامل المنحة ٣٠٠٠ 
تصــرف من تاريخ صدوره، 
وكذلــك زيادة الـــ ٢٠ دينارا 
سنويا والـ ٥٠٠ مليون لسد 
العجز الاكتواري وليست هذه 
أول مرة الدولة تســد العجز 
الاكتــواري، ومــن ٢٠٠٩ الى 
٢٠١٥ الدولة ســددت نحو ١١ 

مليارا عجزا اكتواريا.
القانــون  هــذا  لأهميــة 
سنبارك للمتقاعدين مقدما، 
ولدينا أمــور كثيرة لصالح 
المتقاعديــن وبعــد تشــكيل 
الحكومــة الجديــدة لدينــا 
تعديلات مثل زيادة القرض 
الحســن من ٧ أضعــاف الى 
٢٠ ضعفا ورفع الحد الأدنى 
للراتب الى ألف دينار، نرجو 
ســرعة التصويــت على هذا 

القانون، وشكرا.
٭ عدنان عبدالصمد: هذا الأمر 
كشف حاجة قطاع كبير من 
الكويتيــين لهذه المنحة، أول 
مــرة أشــعر بــأن الكويتيين 
بحاجة الى هذا المبلغ، ولابد 
من إعادة النظر في المعاشات 
التقاعديــة، المواطــن كيلــو 
زبيــدي مــا يقدر يشــتريه، 
إعــادة النظر في المعاشــات 
لتتناســب مــع التضخــم، 
لنحافظ على القوة الشرائية. 
رفع الحد الأدنى للمعاشــات 
وإعادة النظر في التفاوت بين 
المعاشات التقاعدية، هناك من 
يأخذ ١٤ ألفا، وهناك من يأخذ 
٣٠٠٠، وربطه بالتضخم، وهذا 
ينطبق علــى المرتبات هناك 
من يأخذون رواتب (بالهبل) 
وموظفون آخرون يجتهدون 

ومرتباتهم ضئيلة.

(قاسم باشا) رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مترئسا الجلسة وبجانبه نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي وأمين السر فرز الديحاني 

فرحة المتقاعدين بعد إقرار المنحة في مجلس الأمة أمس

نرفع من وضعهم الحالي، أنا 
مقتنع تماما بهذا الأمر. واليوم 
نغلــق هــذا الملــف، ولا ألوم 
التأمينات، ١٨ مليارا متأخرة 
وعجز اكتواري، لابد أن تكون 
تلــك المبالغ موجــودة حتى 
يكون هناك وجود للرواتب.
وأتمنى أن نسمع أخبارا 
طيبة يوم الخميس القادم إن 

شاء االله.
٭ د.هشام الصالح: الضعف 
الحكومي واضح في عجزها 
عــن الــرد عــن اتهامهــا في 
التواصــل الاجتماعي، ولكن 
ماذا نتوقع منها، فهي سيئة، 
والبديل أسوأ وهو اقصائي 
ولن أمكنه من مفاصل الدولة، 

ولابد من بديل ثالث.
كيــف ندفــع ٥٠٠ مليون 
الــى  دينــار مــن الخزانــة 
التأمينــات؟! هــذا مبلغ من 
حكومة الــى حكومة وليس 
من حكومة الى تجار، والمادة 
العاشرة تنص على أن الدولة 
تســدد في حالة وجود عجز 
آخــر ٢٠١٥ ســددت  والــى 
الحكومة ١١ مليــارا، المقترح 
لم نســتحدث نصــا جديدا، 
بل نظمنــا المــادة ١٠ بجواز 
ســداد العجــز «عينيــا» عن 
طريق عقــارات وأراض بدل 
ما تذهب الى التجار، وعندما 
تذهب الى التأمينات صارت 

الحين سرقة؟!
ولا يجوز صدور الـ ٣٠٠٠ 
بقــرار، والحكومــة لا تملك 
مخالفة الميزانية العامة، فلابد 

من قانون.
وبخصوص عدم دستورية 
الجلســة نردد ونقول وكأن 
كل ممارساتنا دستورية، هذا 
تعســف وتدليس، المطلوب 
علاج جذري مــن خلال رفع 
الحد الأدنى للرواتب التقاعدية 
ألــف كويتــي  وعددهــم ٣٨ 
ويعــرض فــي أول جلســة 

وليكون ١٠٠٠ دينار.
ومجلس إدارة المؤسســة 
فيهــا  للتأمينــات  العامــة 
عضوية ممثلة بغرفة التجارة 
وتخلو من المتقاعدين الذين 
هم أصحاب الشــأن وسأقدم 

مقترحا بذلك الأمر.
٭ خالد العنزي: مسألة السن 
تم الانتهاء منها بشكل مطلق، 
الجانــب الآخر يتعلق بمدى 
دستورية الجلسة، نقول إن لم 
يكن هذا القانون يمثل أولوية 
أو العاجل من الأمور فلا غير 

ذلك يمثل أولوية.
نفســي  عــن  أعتــذر 
للمتقاعديــن أننا تأخرنا في 
هذا الأمر، تأخرنا شــهرين، 
ومهمــا قدمنا لهم فهو قليل، 
ولكن نأخــذ الـ ٣٠٠٠ ونقدم 
على مبلغ آخر في وقت آخر.
أيــن  مليــون   ٥٠٠ الـــ 
ستذهب؟! العجز الاكتواري 
ثابت فهل ننتظر الى مرحلة 
إغلاق المؤسســة أبوابها في 
وجــه المتقاعديــن؟ هذا غير 
مقبول، في ٢٠١٥ تم الســداد، 
فهي ملزمة بنص المادة ٨١ من 
القانون، ولكننا نظمنا سداد 
هذا العجــز، هذا المبلغ ذهب 
للمتقاعديــن بدلا من الهبات 
والقــروض لـــ ١٠٧ دولة بما 
مقــداره ٦ مليــارات وزيادة، 
وهذا المبلغ لا يحتاج الى رقابة 

ديوان المحاسبة.
٭ د.عبــداالله الطريجــي: لا 
يختلف اثنان على استحقاق 

والاتيــان بهــا فــي تقريــر 
منفصل وكذلــك قدمنا طلبا 
بإلغاء عبــارة (مرة واحدة) 

من المادة الأولى.
٭ مســاعد العارضــي: قبل 
المــادة مفتوحــة كل  كانــت 
عجز اكتواري كل ٣ سنوات 
تســدده، الحين تم تنظيمها، 
تعديلها بالمادة (١٠ مكرر) لماذا 
التجار هم من يستفيدون من 
أراضي الدولة، هذه المؤسسة 
أنُشئت للاستدامة، اذا أفلست 
المؤسســة ما راح تقدر تدفع 
رواتبهــا، ولكــن اليوم نحن 
مشــكلتنا بالحكومــة التــي 
لا تســتطيع أن تدافــع عــن 

مشروعها.
اذا كانت هناك  نقتــرض 
هبات خارجية واليوم الدولة 
تدفع للمتقاعدين، وإذا كانت 
الجلســة غيــر دســتورية، 
فأسأل: ألم يُوضع الدستور 
لخدمة المتقاعدين؟! اليوم أي 
أمر يخــص المتقاعدين يمر، 
وأبــارك للمتقاعدين ونريد 
إنجاز هذه الـ ٣٠٠٠ ومبروكين 

مقدما.
٭ بدر الحميــدي: الحكومة 
منتهية الصلاحية لأن وضعية 
الـ ٣٠٠٠ دينار لا يجوز أن أوعد 
بـ ٣٠٠٠ وأغير في القانون مرة 
واثنتين، هناك من يحتاج الى 
هذا المبلغ، وبالنسبة لـ ٥٠٠ 
مليون ليســت فيها مخالفة 
دستورية، النقطة الأساسية 
أننا نوزع آلاف الملايين للخارج 
ونقعد نتبارك على الـ ٣٠٠٠ 
ونقول لازم قانون ولازم نضع 
قانونا، أرى أن تذهب الـ ٥٠٠ 
مليون للمؤسسة ولا «يلهفها 
الـــ ٤٠ حرامــي الموجوديــن 

عندنا).
الأســواق العالميــة كلهــا 
بانخفــاض، لكن لنتــرك الـ 
٥٠٠ مليــون ونهتم بدفع الـ 
٣٠٠٠ دينــار للمتقاعديــن، 
وبخصوص الـــ ٥٠٠ مليون 
نضعها في قانون آخر، الأمر 

سهل جدا.
٭ خليل الصالح: أهل الكويت 
أصبحوا يتكلمون عن الـ ٣٠٠٠ 
دينار، الأشهر التي مرت كان 
من السهل حسم هذه الـ ٣٠٠٠، 
المواطن الكويتي راتبه ينتهي 
بعد أسبوع، المبلغ يعطي نوعا 
من الابتسامة لأن قضية الغلاء 
أخذت من جيب المواطن الذي 
لديه الأسرة، ثقافتنا تختلف 
عن الآخريــن، والمطلوب أن 

للعجــز  الصحيــح  الرقــم 
الاكتــواري، ولمــاذا صفــة 
الاســتعجال اذا كان العجــز 
الاكتــواري غير مســتعجل، 
الطلــب بإلغــاء هــذه المــادة 

بهذا الرقم، نحن في صراع مع 
وزارة المالية بسبب هذا الرقم.

٭ د.صالح ذياب: لدى وزارة 
المالية اســتطاعة بأخذ رأي 
محايد دولــي للوقوف على 

مليارا، نريد مساعدتها لكن لا 
تكون مساعدتها للتغطية على 
جهات أخرى، ديوان المحاسبة 
مقدر العجز بأقل من مليارين.

هناك منظمات عالمية لا تقر 

 سعدون حماد: سنقدم تعديلات لزيادة القرض الحسن من ٧ إلى ٢٠ ضعفاً
 هشام الصالح: لا يجوز صرف المنحة بقرار حكومي وسداد العجز الاكتواري غير مستحدث

أحمد الشحومي استقبل أنفال الرفاعي
اســتقبل نائــب رئيس مجلــس الأمة أحمد 
الشحومي في مكتبه أمس رئيسة قسم القضايا 

بمجلس الأمة د.أنفال عنبر سيد الرفاعي.
وقامت الرفاعي بإهداء نائب رئيس مجلس 
الأمة نســخة مــن رســالة الدكتــوراه بعنوان 
«الاختصاص التفسيري للمحكمة الدستورية 
الكويتيــة: دراســة مقارنــة الولايــات المتحدة 

الأميركية - جمهورية مصر العربية».
وأشاد الشحومي بموضوع الرسالة والجهود 
التي بذلتها الباحثة فــي إعداد هذه الأطروحة 
القيمة، مؤكدا دعم مجلس الأمة لمثل تلك الكفاءات 
الوطنية الشابة، وجهودها التي تساهم في إثراء 

المكتبة القانونية.
يذكــر أن الباحثة قامت بمناقشــة رســالة 
الدكتوراه في كلية الحقوق بجامعة عين شمس 
في جمهورية مصر العربية وحصلت على تقدير 

نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي مستقبلاً د.أنفال الرفاعيممتاز.

الطريجي: سداد العجز سيتم بطريقة رسمية ولجهة حكومية أخرى ليست بها سرقة

 أحمد الحمد: منحة الـ ٣٠٠٠ تكلف ٥٩٠ مليوناً ويستفيد منها ١٦٠ ألف متقاعد
حمد الهرشاني: منحة الـ ٣٠٠٠ أساساً مكرمة من سمو ولي العهد وليست منّة

عبيد الوسمي: التزام الدولة بسداد العجز وفق القانون ومن يدعي وجود تجاوز فليثبته

سعدون حماد د.هشام الصالحد.عبداالله الطريجي حمد الهرشاني
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الموضوع أساســا منحة من 
ســمو ولــي العهــد وليــس 
لأحد منة، والبعض اســتغل 
الموضوع على أنه له الفضل، 
وعلى المتقاعدين معرفة هذا 
الشــيء، ومــن اســتغل ذلك 
واضــح، الموضــوع منفعــة 
المتقاعدين، ولكن  ومصلحة 
دخلنــا في متاهــات منها الـ 
٥٠٠ مليون ونريد إثباتا على 
المتقاعدين سيستفيدون  أن 
منها، المهم إقرار المنحة وزيادة 
المعاشات التقاعدية اذا فعلا 
المتقاعدون سيستفيدون منها 

سنوافق عليها.
٭ مرزوق الغانم: هل يوافق 
المجلس على مشروع القانون 

من حيث المبدأ.
(موافقة عامة).

٭ أحمــد الحمــد (رئيــس 
اللجنــة المشــتركة): اللجنة 
حسب تكليف المجلس رأت أن 
تكون هناك مرتكزات لمناقشة 
القانون، منهــا ضمان حياة 
كريمة للمتقاعدين والمحافظة 
اســتدامة صناديــق  علــى 

المؤسسة.
أدخلــت اللجنة تعديلات 
لصرف منحة الـ ٣٠٠٠ بتكلفة 
٥٩٠ مليونا يستفيد منها ١٦٠ 
ألف متقاعد، ســوف تصرف 
مــن احتياطيــات صناديــق 
المؤسسة، وزيادة المعاشات 
الســنوية بمقــدار ٢٠ دينارا 
ســنويا بمبلــغ ٣٨ مليونــا 
يســتفيد منهــا ١٦٠ ألفا من 
١/٨/٢٠٢٣، و٣٠ دينــارا ومن 
١/٨/٢٠٢٢ يكون الـ ٢٠ دينارا.
٭ د.عبيد الوســمي (رئيس 
اللجنة التشريعية): توضيحا 
للــرأي العام وإزالــة للبس 
متعمد لا أعلم بهدف تعطيل 
القانون أم لهدف آخر، حديثنا 
ليس دفاعا عن الحكومة بل 
دفــاع عن أنفســنا بعــد أن 
صــدرت اتهامات بأن الـ ٥٠٠ 
مليــون دينار ســرقة للمال 

العام.
العجــز منــذ ١٩٨٠  بــدأ 
فــي  وبالتزايــد  وبالتالــي 

تقاعديــا دون ألــف دينــار، 
ما يعنــي أن ٣٤ ألف أســرة 
كويتيــة على الأقــل تواجه 
شظف العيش وتكتوي بغلاء 
الأسعار والزيادات المتواترة 
في معــدلات التضخــم، فإن 
مجلس الأمة وهو يقر قانون 
التأمينــات  تعديــل قانــون 
الاجتماعيــة لا يمكنــه إلا أن 
يبادر في أقرب وقت بمعالجة 
هذا الخلــل في نص القانون 
مــن خلال رفع الحــد الأدنى 
للمعاشات التقاعدية تحقيقا 
للعدالــة الاجتماعية وإيجاد 
معاشات تكفل لهم ولأسرهم 

العيش الكريم.
٢- اقتراح بتكليف لجنة 
الشؤون المالية والاقتصادية 
لتمثيــل  تصــور  بتقــديم 
المتقاعديــن في مجلس إدارة 
المؤسســة العامة للتأمينات 

الاجتماعية.
وجــاء نصــه كالتالــي: 
نحو مزيــد من المكتســبات 
الاجتماعية والقرارات المنصفة 
المســتحقين  للمتقاعديــن 
للمعاشــات والذيــن تجاوز 
عددهم ١٥٣ ألفا في ديسمبر 
٢٠٢١، يجدر بمجلس الأمة أن 
يتواصل مع الحكومة لانشاء 
الصيغة الملائمة لضمان تمثيل 
المتقاعديــن في مجلس إدارة 
المؤسســة العامة للتأمينات 
الاجتماعية، فمن غير المقبول 
أن تكون الجهة المعنية مباشرة 
بهذا النظام هي الغائب الأكبر 
عن هذا المجلس وما ينص على 
ذلك قانون التأمينات برسم 
السياسة العامة للمؤسسة بما 
يعنيه ذلك من إدارة الأصول 
والاســتثمارات  والأمــوال 
وتحديد المخصصات وإقرار 
والحســابات  الميزانيــات 
الختاميــة والموافقــة علــى 
التقارير السنوية واللوائح 
والقرارات والقوانين، وتقديم 
تقريرهــا فــي هــذا الشــأن 
للمجلس في أجل لا يتجاوز 

الشهر.
ترفع الجلسة.

المتقاعديــن لهــذا  شــريحة 
التكريم والمبلغ، ولكن نتمنى 
مــن وزير المالية حتى الـ ٢٠ 
دينارا بعد سنوات ثلاث تتم 
إعادة تقييمهــا. ٥٠٠ مليون 
من حــق النــواب أن يبدون 
ملاحظاتهــم عليهــا ولكنها 
ســتحول بطريقــة رســمية 
ولجهــة حكوميــة أخــرى، 
وكوني رئيسا للجنة حماية 
المــال العــام فــي ٢٠١٣ كانت 
هناك ســرقات ولعب، اليوم 
الموجودون الآن يســتحقون 

الشكر على جهدهم.
وهناك عدد من الشركات 
تملكهــا مؤسســة التأمينات 
الاســتفادة  ويفتــرض 
بالمتقاعدين للاشتراك والعمل 

بهذه الشركات.
الـ ٣٠٠٠ غيــر كافية، بل 
نريد تحسين الحياة المعيشية 
للمتقاعدين، ونتمنى أن يكون 
هناك استثمار للأراضي لدى 
المتقاعدين حتى يكون لديهم 

دخل آخر.
وهنــاك ٣٨ ألــف متقاعد 
ومتقاعــدة رواتبهم أقل من 

١٠٠٠ دينار.
شريحة المتقاعدات بعضهن 
أرامل ومطلقــات واللاتي لم 
يتزوجن بعضهن ليس لديهن 
سكن أو بيت، يجب أن يكون 
لنا دور في توفير هذا السكن، 
يجب أن يكون هناك تحسين 
لحياة المتقاعدين والمتقاعدات.

يجب أن يكون هناك تمثيل 
حقيقــي للمتقاعديــن داخل 

مجلس الإدارة.
وبخصوص الـ ٥٠٠ مليون 
دينار لو تضع مليون رقيب 

من يريد السرقة سيسرق.
وهي ســوف تكــون بأيد 
أمينة وستصرف في مكانها 

الصحيح.
علتنا بالكويت في أغلب 
مؤسســات الدولة تكمن في 
عمليــة اختيــار أشــخاص 
غيــر قادرين على إدارة هذه 

المؤسسات.
الهرشــاني: هــذا  ٭ حمــد 

هــذا اليوم، وطبقــا للقانون 
هنــاك مــادة تلــزم الخزانة 
العامة بسداده ودفع رواتب 
للمؤمن عليهــم وغيرها من 
الالتزامــات التي نص عليها 
القانــون، والتزام الدولة هو 
التزام بنص القانون والـ ٥٠٠ 
ليس إجمالي العجز، بل هي 
جزء بســيط والمكافــأة التي 
تقررت بطلب مباشر من سمو 
ولي العهد تخفيفا من أعباء 
المتقاعدين،  المعيشة لأبنائه 
ولم تكن هذه المســألة محلا 
للمســاومات، فكيــف يمكن 
توفير ٦٠٠ مليون دينار، إما 
ل أصولا،  أن تقترض أو تُسيَّ
وهي من الدولة للدولة، فأين 

التجاوز في الموضوع؟
ومن يدعي وجود تجاوز 
عليه أن يثبت وجود تجاوز، 

ليس لديهــا ســيولة نقدية 
لهذه المكافــأة، وهذا الالتزام 
السياســي والأخلاقــي، هذه 
ليســت المرة الأولى ومكافأة 
الصفوة الأماميــة وصوتوا 
علــى ٦٠٠ مليون وهي أعلى 
قيمة مــن المنحــة، المتضرر 
هم المتقاعدون وتأجيله لمدة 

٣أشهر.
العجوزات منذ عام ١٩٨٠، 
فكم برلمانا مرّ وكم لجنة وكم 
عجوزات سددت، ولم يتقدم 
أحد باقتــراح واحد وبعدين 
يقولون ويقدمون تعديلات، 
تريد الاعتصام اعتصم حقك، 
لكن لا تتهمنا بالتجاوز، وإذا 
قلت تجاوز نقول إنك ما تفهم، 
اطلع وسوي مؤتمرا صحافيا 

وقل هذا التجاوز.
المــادة ٨٠ تقــرر للحــالات 

٭ عدنــان عبدالصمــد: هناك 
ملاحظات على القانون لكن لا 
تكون مبــررا لرفض القانون، 
نريد أن نحكم هذا الدعم حتى 
لا تتكرر مآسي التأمينات كما 
حدث ســابقا، فالدعم يجب أن 

يكون محكما.
(المجلس يرفض أن تكون 

صرف المنحة كل سنة).
وجــرى التصويــت علــى 

المداولة الأولى:
الحضور: ٣٨، موافقة: ٣٨، 

عدم موافقة: ٠.
موافقة على المداولة الأولى.
وجــرى التصويــت علــى 

المداولة الثانية:
الحضور: ٣٨، موافقة: ٣٨.
موافقة ويُحال للحكومة.

ويتطلــب القانون الموافقة 
بأثر رجعي ومعه المادة ١٧٩.

أشــكر الحكومة والوزراء 
اللجنــة  ورئيــس وأعضــاء 

التشريعية والمالية.
الماليــة: سنشــكل  ٭ وزيــر 
فريقا لمراجعة مطالب إخواننا 
المتقاعدين، ونشكر سمو ولي 
العهــد الذي أعطانــا التوجيه 

السامي.
وافــق مجلس الأمــة على 
توصيتين عقب إقرار القانون 
في مداولتــه الثانية، وجاءت 

على النحو التالي:
١- اقتــراح بتكليف لجنة 
الشؤون التشريعية والقانونية 
بالتعجيل في دراسة الاقتراحات 
بقوانين التي تهــدف إلى رفع 
للمعاشــات  الأدنــى  الحــد 
التقاعدية، جــاء ذلك الاقتراح 
تعزيزا للمكتسبات الإيجابية 
للمتقاعديــن، علــى أن ترفــع 
اللجنة تقريرهــا إلى المجلس 
وإقرارها في أول جلسة قادمة.
وذلك لأنــه يوجد إجماع 
على أهمية هذا الربط لضمان 
حياة كريمة واستقرار معيشي 
لفئات عريضة من المتقاعدين، 
حيــث تؤكد أرقام مؤسســة 
التأمينات الاجتماعية لسنة 
٢٠١٧ أن مــا يناهض ٣٤ ألف 
متقاعــد يتقاضــى معاشــا 

التزام الدولة بتغطية عجوزات 
المؤسســة هو التــزام بنص 

القانون.
اللجنــة  أعضــاء  فهــل 
المشــتركة كلهــم تجــاوزوا 
بإقرار هذه المادة، التأمينات 
لا تكفــي مواردهــا بالوفــاء 
والســداد لهــذه المنحــة ولا 
الـ٢٤ مليارا وبصرف النظر 
عــن كلام ســيد عدنان نحن 
لا نقول ســداد الـ ٢٤ مليارا، 
نحــن نقــول تلتــزم الدولة 
بســداد العجز لحين الانتهاء 
منه. ونفــس المجموعة التي 
تعيق مشروع العفو هي نفس 
المجموعة التي تعيق المنحة 
الآن بهدف خلق حالة من عدم 
استقرار سياسي، لا يجوز لأي 
شخص كان أن يضلل الرأي 
العام، التأمينات الاجتماعية 

الفرديــة المعاشــات والمكافآت 
لحالة محددة، وليست قاعدة 
تنظيميــة عامة، هــذه المنحة 
ستمر لمستحقيها قبل من قبل 

ورفض من رفض.
٭ وافق المجلس على مشروع 

القانون من حيث المبدأ.
عبدالصمــد:  عدنــان  ٭ 
المستفيدون توزع عليهم المنحة 
بالتســاوي، هل بالتساوي أم 
بالحصص التي كانوا يأخذونها، 
لأن هناك واحدا يأخذ نصفا أو 

ربعا أو حسب الحصص.
٭ وزيــر المالية: المنحة توزع 
بالتساوي أفضل من الأنصبة، 
وموعــد الصرف فــور صدور 

القانون.
٭ مرزوق الغانم: هناك تعديلات 
على المادة الرابعة بإضافة جملة 
(والآخر) إلغاء المادة الرابعة.

رئيس اللجنة المالية م.أحمد الحمد

د.محمد الفارس ود.صالح الشلاحي بدر الحميدي عدنان عبدالصمدأسامة الشاهين متحدثاً إلى النائب د.هشام الصالح

وزير المالية: صرف المنحة فور نشر القانون في الجريدة الرسمية
وزير «شؤون الأمة»: استدامة «التأمينات» مرتبطة بمدى سدّ العجز

وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الراجحي

 صالح ذياب: نطالب بإلغاء مادة الـ ٥٠٠ مليون لسد العجز الاكتواري لـ «التأمينات»

 بدر الحميدي: فصل المنحة والـ ٢٠ ديناراً ووضع الـ ٥٠٠ مليون في قانون آخر
 مساعد العارضي: إذا أفلست مؤسسة التأمينات فلن نستطيع صرف رواتب المتقاعدين

 خليل الصالح: المواطن الكويتي ينتهي راتبه بعد أسبوع والـ ٣٠٠٠ تعطيهم الابتسامة

خالد العنزي: منحة الـ ٣٠٠٠ من عاجل الأمور بل هي أولوية قصوى والجلسة دستورية
 عدنان عبدالصمد: ضرورة رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية والعجز أقل من مليارين

رئيس اللجنة التشريعية د.عبيد الوسمي

د.صالح الشلاحيمساعد العارضي خليل الصالحد.خالد العنزي

أعلــن عدد مــن أعضاء مجلــس الأمة عن 
اعتصامهم في مبنى مجلس الأمة أمس، رفضا 
لما أسموه (تعطيل الدستور وشلّ الحياة السياسية 

والعبث بمقدرات الوطن والابتزاز السياسي).
والنواب المعتصمون هم:

مهند الساير، فارس العتيبي، الصيفي الصيفي، 
د.عبد الكريم الكندري، خالــد العتيبي، مهلهل 
المضف، سعود أبوصليب، د.حسن جوهر، شعيب 

المويزري، وحمدان العازمي.
وعقد النواب المعتصمون اجتماعا في مكتب 
النائب شعيب المويزري للتباحث والتشاور حول 

مطالبهم التي اعتصموا من أجلها.
وأصدر النواب المعتصمون بيانا قالوا فيه: 
«احتراما للإرادة الشعبية التي عبر عنها ٢٦ نائبا 
بعد الاستجواب الأخير لرئيس مجلس الوزراء، 
وانطلاقا من نص المادة (٦) من الدستور وانتصارا 
للشــعب الكويتي وحقوقه ومكتسباته المعطلة، 
يطالــب المعتصمون بمجلس الأمة بعدم تعطيل 
العمل بأحكام الدستور والاحتكام إلى الخيارات 

التي نصت عليها مــواده وتحديدا المادة (١٠٢) 
من الدستور».

وكان الأمين العام المســاعد لشؤون حرس 
المجلس اللواء خالــد الوقيت قد حضر اجتماع 
النواب المعتصمين في مكتب شــعيب المويزري 
وطالب بخروج سكرتارية الأعضاء والصحافيين 

من مبنى المجلس.
من جانبهم، أصدر نواب ســابقون ونخب 
سياسية بيانا صحافيا مشتركا أشادوا فيه بموقف 
النواب الذين أعلنوا الاعتصام في مجلس الأمة 

برا بقسمهم وانتصارا للدستور.
وجاء في البيان الذي جاء تحت عنوان (احترام 

الدستور) ما يلي:
نصت المادة ٩١ من الدســتور الكويتي على 
«قبل أن يتولى عضــو مجلس الأمة أعماله في 
المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة 

علنية اليمين الدستورية الآتية:
أقسم باالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن 
وللأمير وأن أحترم الدســتور وقوانين الدولة 

وأذود عن حريات الشــعب ومصالحه وأمواله 
وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».

وأضاف البيان: «إن ما تشــهده الكويت من 
انتهاك لأحكام الدستور وتعطيل لمجلس الأمة عن 
ممارسة دوره على النحو الذي رسمه الدستور، 
مما يدعــو إلى رفض هذا الانتهاك والعودة إلى 

احترامه».
وذكر البيان: «فإننا نشــيد بموقف الإخوة 
النواب الذين أعلنوا اعتصامهم في مجلس الأمة 
برا بقســمهم وانتصارا للدستور وبما يحفظ 
حق الأمة باعتبارها مصدر السلطات جميعا في 

ممارسة سيادتها في الرقابة الشعبية».
ووقع البيان النواب السابقون «أحمد السعدون 
وخالد السلطان وعبداالله النفيسي واحمد الشريعان 
ووليد الجري ومرزوق الحبيني وعبد اللطيف 
العميري ومحمد الكندري، ومحمد هايف ومحمد 
الخليفة وعبداالله فهاد العنزي، وخميس طلق عقاب 
وفيصل اليحيى وعادل الدمخي ووليد الطبطبائي 
جانب من اجتماع النواب المعتصمين داخل مجلس الأمةوجاسم الكندري وفيصل المسلم وجابر المحيلبي».

نواب معتصمون في المجلس يطالبون بعدم تعطيل العمل بأحكام الدستور
احتجاجاً على ما وصفوه بـ «شلّ الحياة السياسية والعبث بمقدرات الوطن»


